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ــــــقـــدمـــةالـــمـ  

 

إن الظاهر ة الإجرامية وإن لم تكن ظاهرة طبيعية فإنها على الأقل ظاهرة عادية 

ا أنها وعنصر منتظم في كل حياة إجتماعية فهو عنصر ملتصق بالحياة نفسها بم

بيب , عالم تتكرربطريقة ونتظمة , وبذلك فإن الجريمة واقع إنساني يحظي بعناية الط

. وواقع إجتماعي يمس من قريب عالم الإجتماع ورجال القانون النفس , الأديب ..

 والقضاء 

مان وبما أن تصرفات الإنسان مثلها مثل أسس النظام الإجتماعي تتغير حسب الز

والمكان فإن محاربة الجريمة التي لها وسائلها و أهدافها يجب أن يتأقلم مع هذه 

اعي ضد الجريمة المتغيرات وعلى أساسه كان تطور رد الفعل الإجتم  

جريم في ولئن عمدت أغلب التشريعات إلى عدم تعريف الجريمة بإعتبار أن سياسة الت

ار الجريمة " نظرها يقوم على مبدأ الشرعية فإن الفقه الجزائي التونسي إتفق على إعتب

ة أو كل فعل أو إمتناع عن غير مشروع صادر عن إرادة جزائية يقرر له القانون عقوي

   (1) " تدبير آمن

يه لضمان و القوانين تتجه إللذا فإن الفرد , بما أنه حقيقة إجتماعية , فإن كافة النظم 

سم حريته وجعلها منسجمة مع حرية الأخرين , وبالتالى نجد أن القوانين قاطبة تر

عاله لسلوكه , في ممارسة حريته قواعد معينة وتساءله إذا ما خرج عن هذه القواعد بأف

أو إمتناعا عن أعمال  أعمالا كانت  
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ونس بت ( محمد الهادي الإخوة , دروس في القانون الجنائي العام , كلية الحقوق والعلوم السياسية والإقتصادية1)   

 



رية وقد رتب القانون على هذه المساءلة عقابا قائما على العدل إذ أن الإعتداء على ح

اب الأفراد إنما هو تعسف يوجب المساءلة في حدود العقاب المقرر , على أن هذا العق

فاعل لم يكن مطلقا دون مقياس إنما يراعي في فرضه درجة الحرية والإختيار لدي ال

 عند إقتراف الجريمة 

كن في إطار الإجرام الجماعي الذي يفترض أن يرتكب عدة أشخاص جريمة واحدة يمو

ديم العون أن يتفق شخصان على إرتكاب جريمة معينة ولكن يقتصر دور أحدهم على تق

ذ الركن فحسب لغاية إنجاح المشروع الإجرامي بينما يقتصر دور الثاني على تنفي

فاعل الأصلي عتبر الأول مشاركا في الجريمة بينما يوصف الثاني بالالمادي للجريمة في

بإعتباره ساهم في تنفيذ الجريمة وهي الصورة العادية التي يفترضها القانون للمشاركة 
 الجنائية .2

ة أو يزيل فالمشاركة تتخذ شكل العون و التعضيد الذي يسهل للفاعل إرتكاب الجريم

 لى الأقل يضعف منها إذ يجب أن يمثل نشاطعقبات كانت تعترض طريقه أو ع

ة السببية تكون العلاق المساعد أحد العوامل التي تساهم في إحداث النتيجة الإجرامية وأن

لاحقة واضحة لا لبس فيها , إلا أن هذا التعريف لا ينطبق على الإخفاء من الأفعال ال

ي التوسع دفع بالمشرع إللإرتكاب الجريمة والتي لم تلعب أي دور في تنفيذها وهو ما 

رصة حتي تتمكن من ضم هذه الأفعال تحت لوائها لفاعلها من ف في مفهوم المشاركة

 للإفلات من عقابها والإستفادة من محصولها 

اهم بنفسه يشمل كل من سوتبعا لذلك قدم بعض الفقهاء مفهومين للمشاركة مفهوم واسع 

يق يقتصر لمساهمين الأصليين ومفهوم ضفي تنفيذ الجريمة ويسمى هؤلاء الفاعلين أو ا

ل الأصلي فيه شخص يدعي شريك علي على تقديم مجرد المساعدة لشخص يسمي الفاع

 وهو القائم بتنفيذ الركن المادي 

راك التبعي وعلى هذا الأساس فرق بعض الفقهاء بين الإشتراك الأصلي الأصلي والإشت

ة ويقصد بذلك ة للجريمة بطريقة مباشرفالإشتراك الأصلي يفع بإرتكاب الأفعال المكون

شرة بواسطة الفاعل و الفاعل مع الغير بينما الإشتراك التبعي فيقع بطريقة غير مبا

زة لها التحريض على الجريمة أو الإتفاق على إرتكابها أو المساعدة في الأعمال المجه

  رقيينأو المسهلة أو المتممة لها ويقال عنهم شركاء أو متدخلين حسب بعض الش

                                                           
  686( جندي عبد الملك , الموسوعة الجنائية ص  1) 



ا بنفسه أو لابد للجريمة كي تتحقق من فاعل لها يبرز أركانها المادية للوجود إموعليه ف

الأول ية الإشتراك أما الشريك فلديه نفالفاعل تتوفر لديه نية الفاعل  بالإشتراك مع الغير

اء ينظر للجريمة على أنها مشروعه الإجرامي ويرى نفسه سيده في حين أن الشرك

غيره ويعتبر  ي تنفيذها أما الشريك فهو يدخل في الجريمة بإعتبارها مشروعتابعين له ف

ف نفسه مجرد مساعد لصاحب المشروع ويعمل لصالح هذا الأخير فالفاعل يتصر

ذا هو من فالشريك إ بإرادة مستقلة تتجه صوب المشروع الإجرامي الخاص به تلقائيا

. ل للجريمة مع فاعل آخر يبرز مع شخص أخر عناصر الجريمة وهو بالتالي فاع  

ام قانونية وقد ميز الفقه الجنائي بين الفاعل الأصلي والشريك فخص كل منهما بأحك 

يع مناسبة لدرجة مساهمتهم في إبراز معاليمها لحيز الوجود و إن كانت معظم التشار

بالفاعل  الجزائية تخضع مبدئيا المساهمين في الجريمة لنفس العقوبات التي تنزل

لي .الأص  

يختلف وعادة ما يقوم الفاعل بتنفيذ جريمته بمفرده, إلا أنه ينفذها بواسطة غيره ف

ريمته الوصف القانوني الذي يعطي له وإن بقي دوره هو ذاته , فإن أقدم علي تنفيذ ج

ما أعتبر بواسطة شخص حسن النية أو عديم الأهلية أعتبر فاعلا معنويا للجريمة بين

يذ جريمته المادية للجريمة و لا مسؤولية عليه , أما إذا أقدم علي تنفالمنفذ بمثابة الأداة 

ين يتقلد في حبواسطة شخص واع أصدر له الأمر بتنفيذها أعتبر فاعلا ذهنيا للجريمة 

 مرتكبها صفة الفاعل المادي وكلاهما شريكان ومنزلتهما منزلة الفاعل .

ولون تكاب الجريمة أو يتوفي أحيان أخري يقدم شخص علي تحريض الفاعل علي إر

 ارهاإمداد الفاعل بالإرشادات اللازمة أو بتشديد عزيمته أو بمساعدته علي إخفاء أث

لفاعل ,وقد إتخذت التشريعات الجزائية موقفا مختلف منهم فمنهم من أنزلهم منزلة ا(1)

ه في نفسه ومنهم من خص كل مشارك في الجريمة بوضع خاص تبعا للدور الذي قام ب

.(2)قهاتحقي  
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1926( فوزية عبد الستار : المساهمة الأصلية في الجريمة , دار النهضة العربية القاهرة 1)  

نائي (  الإتجاهات الحديثة في تحديد مفهوم فاعلي الجريمة والمساهمين فيها , المجلة الدولية  للقانون الج2) 

:81956,1957,195  



 

 

لي مسرح فالفرق إذا بين الفاعل الأصلي والشريك كون الأول يظهر بصورة مباشرة ع

جرامية بينما الجريمة ويأتي الأعمال التنفيذية التي تؤدي مباشرة إلي تحقق النتيجة الإ

دون  لمرجوةالثاني يسهل إرتكابها بإمداد الفاعل الأصلي الوسائل المؤدية إلي نتيجتها ا

.  (1) ترك بصورة مادية في تنفيذ الأفعال الجرمية ذاتهاأن يش   

د الجنائي وبديهي القول أنه في جميع أعمال الإشتراك يجب أن يتوفر لدي الشريك القص

نفيذها مع أي أن تكون نيته قد إتجهت إلي إرتكاب الجريمة التي قام الفاعل الأصلي بت

ة كما المدافع عن قد الفعل صفته الإجراميمعرفته بطبيعتها , فإذا أفتقد الركن المعنوي ف

قاب النفس حيث تنتزع عن الفعل صفته الجرمية وتجعل المدافع بمأمن من أي ع  

لذي ومن ثم عند حصول الجريمة لابد للملاحقة الجزائية من أن تتوجه نحو الإنسان ا

 إرتكبها أو شارك في إتيانها وذلك لإقامة المسؤولية الجزائية عليه . 

الذي  وعند دراسة وضع المسؤولين عن الجريمة يجب بادئ ذي بدء تحديد الدورلذلك 

قة الجزائية قام به كل منهم في إحداثها تمهيدا لتحديد وضعه القانوني بالنسبة إلي الملاح

زائية علي ومن ثم بحثا عن سائر الشروط التي يجب أن تتوفر في إقامة المسؤولية الج

.عاتقه   

ان " في ونسي بالمشاركة وكرس لها الباب الثالث من الكتاب بعنووقد إهتم المشرع ال

ل من يعاقب " وذلك لتحديد مسؤولية كل من الطرفين في المشاركة وكذلك من خلا

 4تحديد أهم الأسس والشروط التي تقوم عليها 

 يسومن هنا يمكن أن يطرح التساؤل التالي : هل أن المشرع التونسي تمكن من تكر

مستوي  المشاركة طالما تم التفريق بين الفاعل الأصلي والشريك علىمبدأ شرعية 

 التجريم والعقاب ؟ 

 

                                                                                                                                                                             
 

 (1)  albert chavanne in encyclopedie dallosz 2 edition 1967 



 

 المبحث الأول : صور المشاركة في الجريمة 

 

من م ج أفعال المشاركة وهي خمس أفعال  32عدد المشرع التونسي صلب الفصل 

ة الأولي ( الفقرتكون مجتمعة الركن المادي للجريمة وقد تكون أفعال سابقة للجريمة ) 

ي و أخري لاحقة لها ) الفقرة الثانية ( ومن هنا يمكن إعتماد هذا التبويب الزمني ف

في تناول أشكال المشاركة في الجريمة تناول وسائل المشاركة  

 

 الفقرة الأولي :المشاركة السابقة للجريمة

لتي يقوم بها لأفعال اتتم المشاركة السابقة للجريمة عادة بأفعال مادية مستقلة أو مماثلة ل

حية الفاعل الأخر إلا أنها تنصب علي موضوع إجرامي واحد ومثال ذلك الإمساك بالض

عتداء أو إشهار السلاح بوجهه تسهيلا لإرتكاب الفعل الإجرامي كالقتل أو الجرح أو الإ

مساعد  لسرقة وإنما هو فعل, الفعل الذي يقدم عليه الشريك ليس القتل أو الجرح أو ا

نزع ي حصول النيل من المعتدي عليه , وهذا الإختلاف في نوع الفعل المادي لا يعل

 عن الفاعل صفة الشريك إذ يشكل مساهمة منه في تنفيذ المشروع الإجرامي .

تنفيذ  وعليه فإن الشريك هو من يمد يد المعونة للفاعل الأصلي بغية مساعدته علي

اعل فإمداد الفن التنفيذي للجريمة , خارج الميدا الإجرامي ويبقي مبدئيامشروعه 

اعد علي ل بإعتباره سفي جريمة القت السابقة الأصلي بمسدس هو من قبيل المشاركة

لواقعة و إمداده بمفاتيح مصنعة لفتح الأقفال أو حمله بسيارة إلي مكان اإرتكابها , أ

كاب لي إرتفكل هذه الأفعال تساعد عإتمامها ومن ثمت إعادته للمنزل  حتى  وإنتظاره

 الجريمة وإن لم يظهر الشريك مباشرة علي مسرح الجريمة .

ة للجريمة وهكذا جري سريان العمل القضائي علي أنه يعتبر من قبيل المشاركة السابق

بغية  حمل بعض الأشخاص بالسيارة وإرشادهم إلي المكان الذي يحتمل وجود أموال فيه

 الأموال المنهوبة أو من إنتظر في سرقته ومن ثم إنتظارهم في الخارج و إقتسام



ر إلي دخل رفيقه المنزل و إختلس منه أو المرأة التي إستدرجت المغدوالطريق بينما 

ينفذ لها  بيتها وأحضرت له ساعة منهبه وطلبت منه إصلاحها بينما إنصرفت لتدبر من

  1 خطتها بقتله

:ويمكن أن تتخذ المشاركة السابقة عدة صور   

م ج ... أولا : الشخص الذي أرشد لإرتكاب  32: قد جاء بالفصل  اداتبإعطاء الإرش -

ة أو الجريمة أو تسبب في إرتكابها بعطايا أو وعود أو تهديدات أة تجاوز قي السلط

 النفوذ أو خزعبلات أو حيل إجرامية ..."

بعضهم  ويفسر شراح القانون الإرشاد على معني الإيعاز بإرتكاب الجريمة ويستعمل

ي نظر ا مصطلح التحريض بالرغم من أن التحريض كمصطلاح قانوني يشكل فأحيان

 القانون جريمة مستقلة بذاتها 

ل وقد ربط المشرع معني الإرشاد بإرتكاب الجريمة بضرورة تجسده عمليا من خلا

لقانون وضع أموال أو وعود أو تهديدات أو تجاوز للسلطة أو النفوذ ولذلك إعتبرشراح ا

أدي  مجرد لإرتكاب الجريمة لا يرتقي لمستوي وسيلة المشاركة إلا إذاأن الإرشاد ال

ن م ت  1962أكتوبر  23) قرار تعقيبي جزائي مؤرخ في  2بصورة فعلية إلي إرتكاب جريمة أصلية 

( 18ص  1962القسم الجزائي   

لومات عن طريق تزويد الفاعل بالمع وعليه وفي نظر المشرع لا يتحقق الإرشاد إلا 

ة عن مة التي تسهل له إرتكاب الجريمة كدلالة السارق وإعطائه الإرشادات اللازماللاز

ي عليه إرشاد القاتل إلي مكان وجود المجن كيفية دخول الأمكنة التي ينوي سرقتها أو

ء وتزويده بالمعلومات عن عادات الضحية أوقات تنقلها وأماكن تواجدها أو بالإيحا

...ته بأنه بالمستطاع الإجهاض بالحقن بالقيام بعمل كقول الرجل لعشيق  

ليها إلا أنه كي تعتبر هذه الإرشادات مشاركة سابقة ممهدة لإرتكاب الجريمة ومؤاخذ ع

رامي تحقق أمرين أولهما معرفة المرشد بقصد الفاعل الإج جزائيا يتوجب بالأساس

تنفيذ ة بالوثانيهما ضرورة أن يكون الجرم قد أرتكب أو حيل دون إتمامه بعد المباشر

شكل جرما بسبب خارج عن إرادة الفاعل فإعطاء الإرشادات تمهيدا للبدء في التنفيذ لا ي

 قائما بذاته إن لم يتحقق الجرم أو لم تتحقق محاولة التنفيذ
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ي توفير أن الإرشاد يقتض سيلة متفرعة عن الأولي بإعتباروهي وتوفير المعلومات :  -

ي تمكين ب الجريمة وبالتالي تعتبر هذه الوسيلة جد مهمة فالمعلومات الضرورية لإرتكا

خص الفاعل لأصلي من معلومات تساعده على إتيان جريمته وهنا يمكن إعتبار الش

وذلك بإعطاء عنوان الطبيب الذي يرشد إلى إرتكاب جريمة الإجهاض الممنوع 

لشخص بت أن االمختص غير أن توفير هذه المعلومات لا يعتبر فعل مشاركة إلا إذا ث

عما  الصادرة عنه مثل هذه المعلومات له العلم المسبق والقناعة بما يمكن أن يترتب

 يأتيه من أفعال 

ا وسيلة وتجدر الإشارة إلى كون المشرع التونسي تعامل مع توفير المعلومات على أنه

تبار عمن وسائل المشاركة بالنسبة لأغلب جرائم الحق العامعير أنه يعمد أحيانا إلى إ

 مثل هذه الأفعال جرائم أصلية إذا ما تعلق الأمر بما يتعبرجرائم إرهابية 

كة : وقد نص المشرع على هذه الوسيلة من وسائل المشاربتوفير أدوات الجريمة  -

ليه المراد الحصول عفي بنده الثاني " الشخص الذي مع علمه بالمقصد  32بالفصل 

انة و غير ذلك من الوسائل التي من شأنها الإعأعان على إرتكابها بأسلحة أو أدوات أ

 على تنفيذ الفعل ..." 

دوات والملاحظ في هذا الفصل أن المشرع لئن حاول التعرض في البداية لبعض الأ

ر وذلك المادية لإرتكاب الجريمة كالأسلحة والألات فإنه لم يضبطها على سبيل الحص

ارج دائرة ء الوسائل المادية المستعملة خلإستحالة عملية الحصر من ناحية ولإمكانية بقا

هي التجريم و يتأسس هذا الموقف إستنتاجا من مقولة " أو غير ذلك من الوسائل " و

خدم عبارة مطلقة وعامة يمكن التوسع في تأويلها لتشمل كل وسيلة يمكن أن تست

و أوراق ق ألإرتكاب الجريمة ويدخل في ذلك مثلا آلة الحاسوب بالنسبة لإفتعال الوثائ

ظر القانون نقدية وكذلك الشخص الذي يهيئ منزله لإرتكاب الجريمة يعتبرشريكا في ن

ن أجل ولذلك لا تتحقق المشاركة إلا متلا وقع إستعمال الوسائل التي تم توفيرها م

 إرتكاب الجريمة 
                                                           

( 2) 2مجموعة عالية , دار النشر لبنان ج  (1)  



على أن " الشخص الذي  32من الفصل  3حيث نصت الفقرة الإعانة والمساعدة :  -

هلة المقصد المذكور أعان فاعل الجريمة على الأعمال التحضيرية أو المسمع علمه ب

 لإرتكابها أو الأعمال التي وقعت بها الجريمة ..." 

الأصلي  وبالإمكان تعريف هذا النوع من المشاركة بأنه الإعانة ويتمثل في إعانة الفاعل

عد إتيانه قترافه أو بللوصول إلى غرضه سواء قيل إقترافه لهذا الجرم أو بالتزامن مع إ

شريطة أن لا يتوقف إتيانه على حصول هذه الإعانة لكونه وفي هذه الحالة وجب 

انة إعتبار هذه الإعانة من وفرهذه المساعدة يعد فاعلا أصليا لا شريكا هذا لكون الإع

ن لا في مفهومها اللغوي والقانوني هي العمل الذي يعين على إقتراف الجريمة و لك

ازه على توفره يتوفق إنج  

صلي ولتتوفر أركان هذه المشاركة وجب إثبات أن الشريك قد وفر الإعانة للفاعل الأ

 لتحضير أو تسهيل إقتراف الجريمة 

 أما الجزء الثاني من هذه الفقرة فقد جاء ناصا على ما يلي " دون أن يمنع ذلك من

طر على ستجلب ما فيه خالخاصة المقررة بهذه المجلة لمرتكب المؤامرة أو لمالعقوبات 

د أمن الدولة الداخلي أو الخارجي و لو في صورة عدم وقوع الجريمة التي كان المقص

 الداعي إليها أو المتأمرين على إرتكابها أو إستجلابها بالفعل " 

ا كان و الملفت لإنتباه في هذه الفقرة هي الجملة الأخيرة " دون أن يمنع ذلك ..." فإذ

بي ما عقاب من يسهل أو يعين مرتكبي جريمة المؤامرة أو مستجل المشرع يقصد بهذا

لك فيه خطر على أمن الدولة الداخلي والخارجي فإنه لا يحتاج للتنصيص على ذ

ها من م ج الذي يعاقب المشاركة بصفة عامة وفي كل الجرائم الوارد ذكر 32بالفصل 

ر المشرع في حين يعتب.ابالنصوص الخاصة بكل واحدة منه بهذه المجلة والمتعرض لها

لك منهج الفرنسي من أبرز أوجه المشاركة السابقة للجريمة تشديد عزيمة الفاعل و س

 التحريض 

التالي وعادة ما يتم ذلك بوسائل مختلفة لم يحددها النص وببتشديد عزيمة الفاعل  -

ول ما إذا حيمكن أن تكون الوسيلة بالكلام أو بإثارة حمية الفاعل وعادت ما يثار النقاش 

للفاعل أم أنه  كان تشديد العزيمة يستوجب فعلا إيجابيا معينا من قبل الشريك تحفيزا

 يكفي وجود هذا الأخير بالقرب منه زمن مباشرة الفعلة ؟



الطبيب  أن مرافقة الشريك للفاعلة إلي عيادةفي هذا الإطار إعتبر الإجتهاد الفرنسي 

راف زيمة عشيقته ومساعدة لها علي إقتوحضوره عملية الإجهاض يشكل تشديدا لع

1جرمها    

يقه يعطيه فالشرط من الحضور السلبي التأثير علي نفسية الفاعل فيشعر وكأن رف

قوع و المؤازرة المادية فيصبح للحضور دور هام عندما يكون علي الحاضر واجب منع

 الجرم 

ك متقلد ولية الشريإما عن قصد أو عن إهمال وفي كلتا الحالتين تقوم مسؤولم يفعل  

 صفة مشدد العزيمة

اد الفكرة صود بذلك حمل الشخص علي إتيان الفعل الإجرامي أو إيجوالمق بالتحريض -

لمحرض الجرمية لدية ولم يشترط القانون وسيلة خاصة لإيجاد التصميم الجرمي لدي ا

هديدات أو تغير أنه أقر بأن التحريض يمكن أن يتم فيما إذا إقترن بعطاء أو بوعود أو ب

 بإساءة إستعمال السلطة أو النفوذ أو بالتدليس والخداع ...

يمة وعلي كل حال إعتبر أن كل وسيلة من شأنها أن تحمل شخصا علي إرتكاب الجر 

حالة علي حدة  يمكن أن تشكل وسيلة تحريض وبالتالي ترك للقاضي حرية التقدير لكل

من  هذا عين الصواب بإعتبار أنهلفصل فيما إذا كانت تشكل تحريضا أم لا , ووا

حمل العسير علي المشرع الإلمام بكل الوسائل التي يمكن أن يلجأ إليها المحرض ل

 شخص أخر علي إرتكاب الجريمة 

سية والمهم في كل هذا أن يتخذ التحريض شكلا ومضمونا من شأنه التأثير علي نف

لمحاكم لجريمة , ويعود لالمحرض فيحدث لديه وضعا ذهنيا متجها نحو إختيار طريق ا

لقول ما بالإستناد إلي هذا الشكل والمضمون وإلي الوضع الشخصي النفسي والذهني ا

ليس  إذا كانت الأفعال أو الأقوال المدلي بها تشكل تحريضا أم أنها تبقي مجرد أقوال

ود من شأنها إحداث الفكرة الإجرامية لدي من إستهدفته , فالمسألة مسألة واقع ويع

حكمة التحقق منها . للم  
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شرع ولئن كان الأصل أن يكون الإشتراك في الجريمة سابقا لتحققها فقد أراد  الم

علا لاحقا بالمشاركة اللاحقة أن تكون الإستثناء إذ يستحيل على العقل أن يتصور ف

 للجريمة كسبب ساهم في وقعها وسهل لتنفيذها

 

 

                    ثانية :المشاركة اللاحقة للجريمةالفقرة ال

       

1جريمة لا تعد إشتراكا إلا إذا كانت سابقة أو معاصرة لل يري بعض الفقهاء أن الإعانة  

ل المشاركة تتعلق هذه الأفعال بالمرحلة اللاحقة لتنفيذ الجريمة الأصلية وهي من قبي 

لما تمكنه من الإستفادة من الجريمة ن مساعدة لاحقة ونظرا لما توفره م  

تشريع ذا وقد إختلف الموقف التشريعي بخصوص هذه الأفعال اللاحقة إذ يعتبرها اله

 أن الفرنسي من قبيل الجريمة المستقلة بذاتها من ذلك جريمة إخفاء المسروق إلا

م ج أن الأفعال  32من الفصل  5و 4الموقف بالقانون التونسي يعتبر حسب الفقرتين 

اص أو لمشاركة تعلق الأمر بإخفاء أشياء أو أشخاللاحقة لإرتكاب الجريمة من قبيل ا

ة " الشخص دة من جرائمهم وقد ورد بالفقرة الرابعامساعدة الفاعلين الأصليين أو الإستف

ضمان  بإخفاء المسروق أو غيره من الوسائل الأخري بقصد الذي يعين المجرمين عمدا

 إستفادتهم من الجريمة أو عدم عقابهم أو عدم تتبعهم " 

إخفاء معالم الجريمة  اركة اللاحقة للجريمة المشاركةمن أبرز مظاهر المش للعو 

ويفترض ذلك إقدام المساهم علي إحراق المستندات المسروقة مثلا أو علي نزع 

  2 بصمات الفاعل عن مكان الواقعة أو عن متعلقات الضحية
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ذلك تفترض تشويها . وككما يفترض بيع الأشياء المسروقة أر تغيير معالمها تجميلا أو 

 المشاركة اللاحقة في بعض الحالات إخفاء الفاعل والمساهمين عن الأنظار 

) القاموس الجديد معجم   1 وغني عن البيان أن المقصود بالإخفاء هو ستر الشئ ومواراته

( فأصله هو فعل أخفي أي خبأ ووارى عربي ألفابائي   

اء نا مع المجرم يسهل معه تعطيل القضلذا فالإخفاء مهما كان موضوعه يعكس تضام

لتبعية وسير عمل العدالة وهو ما دفع بالمشرع إلى إعتباره وسيلة من وسائل المساهمة ا

في مفهوم الإعانة وصورة من صور , فأصبح بذلك مظهر من نظاهر التوسع 

 المشاركة اللاحقة 

اعلي مل علي حجب فوهكذا تستحيل من أبرز أوجه المشاركة الإجرامية التخبئة أي الع

ج الجريمة وشركائهم عن عين ويد العدالة وكذلك حجب الأشياء و الأموال وكل ما نت

 عن الجريمة من منال أصحابها أو التصرف بها أو إزالتها من الوجود .

ت إرتكابها قل عن سائر الأعمال التي سبقت وأن رافقفالتخبئة عمل متمم للجريمة ولا ي

يشكل ة ويمكن أن يتم إما بناء علي إتفاق سابق مع الفاعل ف, فهي عمل لاحق للجريم

ئ بالفعل حينئذ تدخلا في الجريمة و إما بصورة عفوية علي أن يحصل مع معرفة المخب

 الجرمي المرتكب 

المباشر ففي أغلب الأحيان يكون متحصل الجريمة غير قابل للإستهلاك الشخصي و

خفائه إلى سليمه لمن يتولي التصرف فيه أو إللجاني , فيعمد إلى بيعه أو إيداعه أو ت

 حين بحيث يمحو أثارها من ناحية ويستفيد من محصولها من ناحية أخرى  

ريمة بقيام وعادة ما يتحقق الركن المادي في التخبئة كأبرز صور المشاركة اللاحقة للج

ة القتيل الشريك بإخفاء معالم الجريمة مهما كانت الطريقة المتبعة أحصل ذلك بطمر جث

أو المصاغ المسروق أو إحراق الأوراق موضوع الجريمة أو إزالة الحبر عنها أو 

ثياب  إزالة البصمات أو إخفاء السلاح المستعمل برميه أو تفكيكه أو حرقه أو بغسل  
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 )1( القاموس الجديد معجم عربي ألفابائي 



 

ومن شأنه  الفاعل الملوثة بالدماء إلي غير ذلك من الأفعال التي يمكن أن يأتيها الشريك

  قوف علي أثار الجريمة ومن ثمت التوصل إلي إكتشاف مرتكبهاالحيلولة والو

فالغاية  وتخبئة الأشياء الناتجة عنها تتم بإبعادها عن أنظار العدالة وإن أمكن مشاهدتها

ئ الشئ من التخبئة الحيلولة دون وقوع الشئ في قبضة السلطات , فإذا وضع المخب

تبر مرتكبا لها علي مرأى الناس فإنه يعالمسروق كألة التلفزيون مثلا في منزله وإستعم

 لجريمة التخبئة 

أعين الناس  فالتخبئة لا تفترض بالضرورة ستر الشئ الناتج عن الفعل الإجرامي عن

ه وإبعاده لا تصل إليه أنظارهم بل مجرد الإستلاء عليه و الإحتفاظ ببإخفائه في مكان 

 عن قبضة من له الحق فيه أو عن يد وأنظار العدالة 

يمة وقد جرم المشرع إخفاء المسروق بإعتباره وسيلة مؤدية إلي الإستفادة من الجر

فلم من م ج والملاحظ أن النص جاء في صغة مطلقة  32بالفقرة الرابعة من الفصل 

لة إلى يقتصر على ذكر إخفاء المسروق بل تجازو ذلك إلى غيره من الوسائل الموص

التضييق من  تفترض الصبغة الإستثنائية للنص إستفادة المجرم لكن على الرغم من ذلك

  مجاله بحيث يقتصر تطبيقه على إخفاء المسروق الذي ذكره المشرع صراحة

نه " وضع وأمام غياب تعريف تشريعي عمد فقه القضاء إلى تعريف إخفاء المسروق بأ

تعريف موسع  هو و 1اليد على متاع حاصل من جريمة مع العلم بفساد مصدره " 

ي وموفق الفقهاء يتماش  

ا من إلا إذا كان الشئ محله متأتيولا يكون إخفاء الأشياء فعلا مجرما موجبا للعقاب 

على  عينيتجريمة وبالتالي يستوجب الإخفاء بوصفه مشاركة حصول جريمة أصلية 

ة إشترط القضاة إثبات وجودها القانوني وأسبقيتها للفعل المادي للإخفاء , وهي جريم

عن  أن تنتمي إلى نوعية معينة من الجرائم وهو ما دفعنا إلى التساؤلفيها المشرع 

 طبيعة هذه الجريمة السابقة والضرورية لقيام جريمة الإخفاء 
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  185ق. ج, ص  1990, ن. م. ت سنة 1990مارس  6مؤرخ في  32595قرار تعقيبي جزائي عدد ( 1)



لسارق بالرجوع إلى النص نتبين أن المشرع تحدث عن إخفاء المسروق ومن ثمت فا 

ة الهادئة لى الحيازلم يكن جائزا للمال الذي إستولى عله فيعمد بفعله إلى الإعتداء ع

يد الفاعل  للمجني عليه ليتاح له إثر ذلك سلب ملكيته فإذا ما إنتقل المال المسروق من

م ج  33إلي يد الغير أعتبر شريكا ويصبح مستهدفا لعقوبة الفصل   

 يبدو أن المشرع لم يقصر العقاب على من يخفي الأشياء المسروقة وحدها دون 

ية الغير لجرائم المتفقة والسرقة من حيث أثرها على ملكالأشياء المتحصلة من سائر ا

رائم الإعتداء بنية الإستئثار بالسلطات والمزايا التي تنطوي عليها و هوما يعبر عنه بج

من  على الأموال والتي تظم السرقة والتحيل وخيانة المؤتمن وهذه الجرائم تقترب

ى يازة الجاني وكذلك علبعضها على مستوي سلب حيازة الشئ من مالكه لظمها لح

مالك فيما له مستوى القصد المتطلب فيها فجميعها جرائم قصدية تتطلب الحلول محل ال

حيازة وهو ما دفع بعض الفقهاء إلى تعريف السرقة بأنها " ال من سلطات على الشئ

 طوعا للأشياء المسروقة أو المختلسة لأربابها مع معرفة موردها بقطع النظر عن

لخيانة , فالأول الواقعة في تلك الأشياء وهو يكون في باب السرقة والتحيل و االتفويتات 

سلم له  إشترى المسروق والثاني أخذ من ربه بالتحيل والثالث إشترى شئ من شخص

  1 بقصد صنعه

مؤرخ  11329وهو ما أكدته محكمة التعقيب في قرارت عديدة من ذلك قرارها عدد  

ا يخفي مالا متأتيا من جريمة خيانة موصوفة مشاركإعتبرت من  1975جانفي  8في 

  2للفاعل الأصلي في جريمته 

لات وقد يحث أن يعمد الغير إلي إعانة مجرم ما على الإختفاء عن أعين العدالة والإف

من الأملر  1من العقاب فيصبح بذلك مستهدفا لعقاب جريمة خاصة وضعها الفصل 

لعامة لإخفاء الجناة والمشرع التونسي لم وهي الصور ا 1949جويلية  9المؤرخ في 

بيل إلا في الصورة الإشتثنائية التي وردت على سيجعل من إخفاء الجناة مشاركة 
 الحصر بالفقرة 5 من الفصل 32 م ج 10

 

                                                           

50, ص , 1914هنري قيول , شرح القانون الجنائي التونسي ترجمة محمد الطاهر بودربالة تونس  (1)  

19ق. ج, ص  1975, ن. م. ت سنة  1975جانفي  8مؤرخ في 11329 قرار تعقيبي جزائي عدد( 2)   



 

 لعامة الذين دأبهم إرتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة أو السلامة ا تخبئة الأشخاصف

من  مرارهو تسهيل فلفة تتخذ شكل المواراة في مخبأ أال مختعادة ما تتم بصور و أشك 

ي إسمه أو بتزويد الشخص بهوية مزورة تخف مفيها أو تغيير ملامحه ينالبلاد الموجود

الحقيقي إلي غير ذلك من أساليب وطرق من شأنها أن تضع المجرم بمأمن من 

بضة ار وقالملاحقة الجزائية بإبعاده وعليه يستحيل مرتكب إبعاد الشخص عن أنظ

 العدالة مرتكبا لجرم التخبئة الممثل لأبرز صور المشاركة اللاحقة للجريمة 

ط أن وقد جعل المشرع التونسي من إخفاء الجناة صورة من صور المشاركة لكن بشر

يكون هؤلاء الجناة من نوع خاص أي من المجرمين الأشقياء الذين يمارسون أعمال 

ات ال الإجرام بحق الناس والممتلكات والمؤسسالشقاوة من قطع طريق وإرتكاب أعم

وبذلك يكون المشرع قد كرس قرينة مفادها أن مقدم المأوى للأشخاص   1العامة 

أن يكون  المنصوص عليهم يعتبر مشاركا لهم في جميع الأفعال المنسوبة إليهم بشرط

 عالما بسيرتهم 

في تقديم  يمكن يمكن أن يتمثل وكما هو الشأن بالنسبة لإخفاء الجناة , فإن إخفاء الفار

طة المأوى أو كل فعل مادي تكون الغية منه إعانة المجرم على الإفلات من يد الضاب

تعود إذ العدلية , والملاحظ أن الفعل المادي المكون لهذه الجريمة لا يشترط التكرار وال

فعل ون الحتي ولو كان الإخفاء متكونا من فعل واحد فالمهم أن يكتقوم هذه الجريمة 

دم له مقصودا أي أن يكون الخافي عالما بأنه يساعد شخصا فارا من يد العدالة وأن يق

 هذه المساعدة بكل وعي و إدراك 

صول بالترخيص الذي خص به المشرع أقارب المخفي من الأ  لكن تتميز هذه الإعانة

هذا  تكييفوالفروع إلى الدرجة الرابعة والزوجة والزوج , وقد إختلف الفقهاء حول 

أي الإستثناء فمنهم من إعتبره عذرا قاطعا ومنهم من إعتبره حالة ضرورة , لكن الر

جريمة التي لب إتبره حصانة تعفي صاحبها من التتبع دون أن تؤثر على قيام هذه الاالغ

 تبقي قائمة حتي ولو صدر عن قاضي التحقيق قرار بحفظ القضية 
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296( نجيب حسني , المساهمة الجنائية في التشريعات العربية , ن , ص  1)   



 

لى رع التي تجنح إلى تغليب التضامن العائلي عومرد هذه الحصانة هو إرادة المش 

ين أفرادها أو يمس من روابط الألفة بون والعدالة تفاديا لكل ما من شأنه أن يشتتها االتع

يا لأن , فالأب الذي يتستر على مكان إبنه الهارب لا يعتبر مدان أخلاقيا و لا قانون

بة لجريمة ار هذا الإتثناء بالنسسلوكه كان مبررا بدافع نبيل و ما دفع المشرع إلى إقر

م ج  151إخفاء محل إختفاء المحكوم عليه بمنع الإقامة الواردة بالفصل   

حل وقد إستهدف الفصل سالف الذكر بالعقاب كل شخص يساعد المخالف بإخفاء م

و لا  إختفائه وهي مشاركة من نوع خاص تفترض علم الخافي بمحل إختفاء المخالف

ف و لا خبأ ذاته وإنما في إخفاء ما يعلمه بخصوص مكان المخالتتمثل في توفير الم

 تتحقق لدي المخفي إلا عند سؤاله من السلط المختصة

وبالرجوع إلى النصوص الخاصة نلاحظ أن المشرع حرص على زجر العديد من 

العدالة  رم من العقاب من خلال إعانته على تضليللأفعال التي تؤدي إلى إفلات المجا

 هجود الجريمة وعلاقته بها أو من خلال إعانته على الإستفادة من جريمتبإخفاء و

 بإخفاء موضوعها 

لط فقد يحدث أن يكون أحد الأشخاص شاهدا على الجريمة لكنه يمتنع عن إبلاغ الس

غ الذي خوفا من المجرم أو رغبة في إعانته فيصبح بذلك مرتكبا لجريمة عدم الإبلا

 مجرم على الإفلات من العقاب حتي ولو كان دافعه فيعادة ما يؤدي إلى مساعدة ال

ا ذلك الخوف أو السلبية و قد تكتسي هذه الإعانة طابعا أشد خطورة إذا كان دافعه

 الرغبة في إبتزاز المجرم أو الإستفادة من وجوده حرا 

نتبين أن المشرع أقر خضوع كل  1949وبالرجوع إلى الفقرة الثانية من أمر 

 ء المشارعليهم الإبلاغ مهما إختلفت صفاتهم مكرسا نفس الإستثنا الأشخاص الواجب

لق بالأقارب إليه أعلاه فيما يتع  

جرم لذا يمكن القول أن هذه الأفعال من شأنها أن تؤدي إلى تضليل  العدالة وبقاء الم

تعلق حرا طليقا وهو ما تبنته أكثر من خلال دراسة إخفاء الجثث إحدى الصور التي ت

مان شاركة بحجب بأكبر دليل لجريمة القتل , إذ أراد المشرع من وراء ذلك ضفيها الم

نه يترتب عن الفعل المؤدي للوفاة وتمهيد السبيل لمعرفة ملابسات الوفاة ذلك أإكتشاف 

مة في إخفاء الجثة زيادة الأمل في إفلات المجرم من العقاب إذ يصعب إكتشاف الجري



سلط المعنية ي لو ولد غياب المجني عليه الشبهة لدي الحد ذاته فما بالك بمرتكبها , فحت

اة أو معرفة فإن التحقيق تعترضه عراقيل خطيرة سواء فيما يخص إثبات حقيقة الوف

و ما أراد الوسائل المستعملة في إحداثها إذ يصبح من المستحيل للجوء لأهل الخبرة وه

ن شأنه حقق بأي عمل مادي مالمشرع تداركه بتجريم مثل هذه الأفعال التي يمكن أن تت

يد عن أو نقلها بعمحو الجثة كتحليلها بمواد كيميائية أو إحراقها أو مواراتها التراب 

كان فإنه مسرح الجريمة كما يعد تقطيع الجثة إخفاء لها فإذا ما قطع الرأس وأخفي في م

... لا ه مستقيصبح من المستعصي التعرف على باقي بدن القتيل إذا ما تم العثور علي

في إخفائها وليس من الضروري إخفاء الجثة بحيث يستحيل العثور عليها مطلق بل يك

جثة لفترة من الزمن يتمكن الجاني خلالها من الفرار إوإعدام أدلة إدانته ولو ظهرت ال

  بعد ذلك  

فائهم إخ فالخطورة التي يكتسيها سلوك هؤلاء الأشخاص هي التي كانت وراء إعتبار

فائه في أعمالهم , إذ سواء كان الخافي مدفوعا بالشفقة أو الطمع فهو بإخ مشاركة لهم

مثل لتلك الفئة من المجرمين يعلر عن تضامنه معهم فيما قاموا به من جرائم , مما ي

  1ة وضعية خطيرة تشكل تعطيلا لحسن سير القضاء و عائقا أمام تحقيق العدال

طابعا موسعا بإعتباره يستهدف الإخفاء  1942ويكتسي الفعل المكون للإخفاء في أمر 

كمن هذه بمعنييه أي إعانة الجاني على التفصي من المسؤولية الجزائية وبالتالي ت

س أو توفير تطبيقه على عديد الحالات التي يتم  فيها تقديم الملابالصبغة المرنة من 

 نقود أو مساعدة الجاني على التنكر أو إعطاءه وسيلة نقل ...

التتبعات  تطبيق هذا النص على كل فعل مادي تكون الغاية منه تجنيب المجرملذا يمكن 

 يشترط في أنه لاأهمها ويترتب عن ذلك نتائج قانونية التي من شأنها أن تنتهي بإيقافه 

 أو مهيأ مكان الإجتماع أو مقدم الطعام أن يكون علي علم بحصول جرم معينالمخبأ 

للفاعل  ء معالمه بل يعتبر هذا المخبئ مشاركا لاحقمن قبلهم مع إتفاق معهم علي إخفا

دة الأصلي للفعل المجرم بمجرد معرفته أن من يقدم له المأوى والمخبأ يقٌومون عا

 بأفعال خارجة عن نطاق القانون والضوابط الإجتماعية
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(1 ) Yves schaumacher .recel de malfaiteurs . j .c.P. 1995.P.2.N° 4   

 



  

لملجأ فإذا ثبت أنه علم مسبق بسوء سيرة هؤلاء الأشقياء و بالرغم من ذلك قدم لهم ا

فعل فإنه يعتبر في نظر القانون مرتكبا ل أو تستر عنه لطعام أو مكان الإجتماعوا

ي من أجلها في الجرائم المرتكبة وإن لم يكن على علم بالجريمة المقترفة والتالمشاركة 

 لجئ إليه لمواراتهم عن الأنظار .

من م م ع ع أنه " كل شخص يخفي فارا أو يقوم أو  75هذا وقد  إقتضي الفصل 

من ستة  يحاول بأي عمل من شأنه أن يفلته من التتبع مع علمه بؤأمره يعاقب بالسجن

 أشهر إلى ثلاث سنوات " 

سكرية صورة من صور الإعانة المرتبطة بجريمة عبالتالي إستهدف المشرع بالعقاب 

اخل البلاد وفرار ندية الذي صنفه المشرع إلى فرار داجب الجوهي الفرار من و

مع الملاحظ كون المشرع صنف عقوبات الفرار  ( م م ع ع 67الفصل )خارجها 

 حسب زمانه أو وسائله أو الرتبة العسكرية للجندي الفار , ولا يبدو أن هناك أي

 صعوبة في تحديد السلطة المختصة بالتتبع 

م ج فعل كل موظف أخل بواجبه المهني وساعد مجرما على  011هذا وقد جرم الفصل 

اق من الفرار من رقابة الحكومة العدلية وهي مشاركة من نوع خاص تتسم بغياب الإتف

م ج بإعتبارها تؤدي  111ناحية وبالسلبية من أخري وتقترب بذلك من صورة الفصل 

ياب التواطئ إلى فرار المجرم وإفلاته من العقاب لكنها تختلف عنها في غ  

ا وردت وقد أقر المشرع بالباب الرابع من الكتاب الثاني من المجلة الجزائية نصوص

بالقسم العاشر تحت عنوان " في كسر الأختام و إعدام ألات الإحتجاج " أراد من 

ة خلالها حماية العدالة من الإدارة ومن كل شخص يرمي إلى تضليلها بإعدام أو موارا

عليها أو  نها أن تساعد على كشف الحقيقة سواء قبل وضع يد العدالةالأدلة التي من شأ

 بعده 

م ج على أن " الإنسان الذي يتعمد إعدام أو إخفاء ماتثبت به  158وقد نص الفصل 

ع صورة الجريمة قبل وضع يد العدالةعليه يعاقب بالسجن مدة عام " وبذلك جرم المشر

هي  مساعدة المجرم على تضليل العادالة,ومن صور المشاركة اللاحقة التي من شأنها 

ي تمكن من بالأدلة التجريمة قصدية تفترض التعمد من ناحية وتتعلق من ناحية أخري 

ن أثار معلرفة المجرم الحقيقي من أثار وعلامات وإرشادات قد تترك بمسرح الجريمة م



لمي مع التقدم العأقدام أو بصمات أو عيات دم أو وثائق ... وتزداد هذه العبارة إتساعا 

 الذي زود الجهاز العدلي بتقنيات حديثة لها كشف النقاب عن الجاني 

لكن قد يحدث الإعدام والمواراة لللأدلة الموضوعة تحت يد العدالة وهي الحالة 

م ج عقابا يختلف  156م ج مقر بالفصل   155المنصوص على تجريمها بالفصل

 مقداره بإختلاف صفة الجاني 

  

 

المشاركة في الجريمة  زجـر:  لثانياالمبحث   

في  إلي التفرقة بين الفاعل الأصلي والشريك 1 1957إنتهت توصيت مؤتمر أثينا لسنة 

ي  تقوم على التئية الحديثةزجريمة واحدة ذلك أن إلغاء التفرقة يتعارض مع السياسة الج

را هاما في لعب دو مبدأ تفريد العقوبة وهذا المبدأ يؤدي إلى التفرقة بين الفاعل الذي

  تحقيق النتيجة الإجرامية والشريك الذي كانت خطورته أقل من خطورة الفاعل

ن الأهمية الكبري وعليه يستحيل لهذا التمييز تأثير كبير على مستوى أثار العقوبة ذلك أ

لشريك يستعير للتفرقة بين المساهم بوصفه فاعلا أصليا والشريك تكمن في أن الفعل ا

في ل الفاعل الفاعل الأصلي ) فقرة أولي ( بإعتبار أن فعل الشريك تابع لفع إجرامه من

بعقاب خاص  حين يرى البعض أن فعل الشريك يشكل جريمة مستقلة فيستقل كل فاعل

 بجريمته )فقرة ثانية ( . 
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  331الطبعة العاشرة ص  1983امعة القاهرة ( محمود مصطفي , شرح قانون العقوبات , القسم العام , مطبعة ج1)



 

 الفقرة الأولي :نظام إستعارة التجريم

ة الإستعارة إذ أن المشرع تبني نظري ى القانون الجزائي التونسي , يمكن القولبالنظر إل

ه أحكام م ج على خلافها بمثل العقاب الذي ينال فاعلها ما لم تنطبق علي 33نص الفص 

الفاعل إذ  بحسب مقتضيات الأحوال وبالتالى فإن إجرام الشريك تابع لإجرام 53الفصل 

ريمة تامة جيجب أن يرتكب الفاعل الجريمة حتي تقوم مسؤولية الشريك سواءا كانت ال

 أة مجرد محاولة 

ون نزل المشرع الشريك منزلة الفاعل الأصلي إقتداءا بالقانفحسب هذا الفصل 

   1الفرنسي

قه القضاء بقي فالقانونين التونسي والفرنسي على أنه فاعل في خصوص العقوبة وكذا ف

لي تاوفيا لهذا الحل حيث أن فعل المشاركة يستعير إجرامه من الفعل الأصلي وبال

رارها عدد فقد قررت محكمة التعقيب التونسية في ق إشترط فعل أصلي معاقبا عليه

عه لا يمكن تتب الشريكأن " القاعدة الأصولية ترى أن  1934|02|17مؤرخ في  531

  2إلا إذا وجد فاعل أصلي "

  إذا قامقيام به أمر مباحا كذلك مثلاالفإذا كان الفعل الأصلي مباحا فإن المشاركة في 

لأصلية الفاعل الأصلي بالفعل المجرم بموجب سبب من أسباب الإباحة فإن الجريمة ا

صالة هذا ما تزول بهذا السبب لأن القانون يسمح للفاعل الأصلي القيام بالفعل المجرم أ

من مج إذ أنه " لا جريمة على من دفع صائلا صير حياته أو حياة  38قرره الفصل 

اتم ولم تمكنه النجاة منه ..." فإذا كان الأمر كذلك أحد من أقاربه معرضا لخطر ح

جريمة   في هذا الفعل لا تعد بالنسبة للجريمة الأصلية فإن المشاركة  
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)1( philippe .juris classeur . edition techniques .p 1 

387ص  1963 3نشرية محكمة التعقيب عدد  (2)   

  



ن هذهونظرا لكون جريمة المشاركة تستمد ركنها القانوني من الجريمة الأصلية تكو  

1الجريمة متوفرة سواء كان الفعل الأصلي تماما أو كان مجرد محاولة    

تفقت تفيد وقائعها أن زوجة المجني عليه قد إفي قضية ف ( 60ص  1981ن.م.ت  1981|04|08

مام فعلته مع عشيقها أن يقوم بقتل زوجها ثم يتزوجان على أن العشيق لم يتمكن من إت

عاما من أجل محاولة  15بسبب مقاومة المجني عليه على العشيق بالأشغال الشاقة لمدة 

سنوات من أجل  5بق الإضمار وعلى الزوجة بالسجن مدة قتل النفس عمدا مع س

ون بدورها , فإذا لم يرتكب الفاعل الأصلي سوى أعمال تحضيرية تكالمشاركة في ذلك

اعدات غير معاقبة إذ قد يتفق شخص مع أخر على تنفيذ جريمة ما ويقدم  له كل المس

ل لا قد العزم عليه ولتحقيق ذلك العمل الإجرامي إلا أن الفاعل الأصلي يعدل عما ع

ي معاقبة الشريك يشرع في تنفيذ ما سبق الإتفاق عليه : فهل تقع معاقبة الفاعل وبالتال

 على أساس المحاولة في الإشتراك 

دة الجريمة والجدير بالذكر أن المشرع تأثر بنظام التمييز بين الفاعل والشؤيك مع وح

تخفيفها من  إلا أنه منح القاضي إمكانيةالمرتكبة ,فكرس من ناحية مبدأ إستعارة العقوبة 

ي م ج جعل من عقوبة الشريك نفس عقوبة الفاعاعل الأصل 33ناحية أخري , فالفصل 

  2سواء على مستوي العقوبات الأصلية أو حتي التكميلية 

يك إذا كانت مع الإشارة إلى كون بعض العقوبات التكميلية لا يمكن تطبيقها على الشر

طبيا لا  اعلين دون غيرهم من المساهمين , فإذا كان الفاعل الأصليمتعلقة بشخص الف

على الشريك الذي لا يتعاطي هذه المهنة بالحرمان من مباشرة الطبكم حي  

يك هو و تجدر الملاحظة أنه ليس المقصود بالتسوية في العقاب بين الفاعل والشر

اسب على سليط العقاب المنتسليط عقاب مساو لكليهما و إنما إحالتهما على المحاكمة وت

 كل واحد منهما 
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 )1( 08|04|1981 ن.م.ت 1981 ص 60 

  910ق , ج , ص  1982ن . م . ت لسنة  1982نوفمبر  24بتاريخ  6655قرار تعقيبي جزائي عدد  (2)



رة المطلقة لكن المشرع لم يقتصر صلب المجلة الجزائية على تكريس نظرية الإستعا

تنطبق  وهو ما تؤكده عبارة " ما لمللعقوبة بل كرس كذلك نظرية الإستعارة النسبية 

بحسب مقتضيات الأحوال ..."  53عليه أحكام الفصل   

والشريك  ة التي أقرها المشرع في نظام العقوبة بين الفاعل الأصليفلا نعني المساوا 

أن يوقع على كليهما نفس العقاب إذ أراد المشرع إقرار مساواة عامة ومجردة أي 

ني ذلك مساواة في الخضوع لنص قانوني واحد يحدد عقوبة الجريمة المرتكبة و لا يع

لطة تقديرية في القاضي الذي تبقي له س البتة المساواة بينهما في العقوبة التي ينطق بها

  1 تحديد العقاب

لي كن معاقبة الشريك إذا كان الفاعل الأصلإشكال المطروح هو التالي : هل يمإلا أن ا

؟غير معاقب أو وقع إخلاء سبيله مثلا   

ري أن إذا كان فعل الشريك يستلزم عادة وجود فعل أصلي مجرم فإنه ليس من الضرو

صلي لكي يعتبر المشارك مذنبا يعاقب الفاعل الأ  

وبقطع  ففعل المشاركة يكون مستحقا للعقاب بمجرد أن يكون الفعل الأصلي جريمة

 النظر عن تسليط أو عدم تسليط القعاب على الفاعل الأصلي 

أنه و " إن  ولهذا إتجه فقه القضاء في تونس إلى هذا الحل فقد إعتبرت محكمة التعقيب

فليس من  ه لا يمكن تتبع المشاركين إلا بقيد وجود فعل أصليإقتضى المبدأ العام أن

صلي إذ من الضروري أن تقع ملاحظة الصبغة الجزائية لذلك الفعل بالنسبة للفاعل الأ

صور المحتمل أن يكون هذا الأخير مجهولا أو غائبا أو متوفي لم يقع تتبعه و من المت

سبب شخصي  السبيل مبنيا علىأيضا أن يقضي بترك السبيل على شرط أن يكون ترك 

  2" دون أن يؤثر ذلك على إدانة المشاركين التي تبقي مستقلة على إدانته 

ائعها وقوع وفي نفس الإطار قامت المحكمة العليا بفرنسا بالنظر في قضية تفيد وق
 التتبع من أجل جريمة تصدير ومسك ونقل مادة مخدرة وقد أخلت محكمة 16
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ص 1963سنة  3م ق ت عدد  1945|09|18مؤرخ في  800قيبي عدد عقرار ت  (2)  



 

 

ر والمستورد عل الأصلي الذي أعتبر بمثابة الوسيط بين المصدالفا سبيل الإستئناف

محكمة  لتلك المواد المخدرة  فالشريك كان عالما بطبيعة البظاعة المنقولة وإعتبرت

لمعنوي التعقيب أن إخلاء سبيل الفاعل لا ينمع من إدانة المشارك إعتمادا على الركن ا

1 عاقبإن الجريمة متكونة والمشارك مأي سوء النية , فمادام الفعل الأصلي متوفرا ف  

 تعاقب ولعقاب الشريك لابد للفاعل أن يكون قد إرتكب جناية أو جنحة : فالمشاركة لا

من  35صل بالنسبة للمخافات إلا إذا كانت هناك إستثناءات قانونية : وهو ما إقتضاه الف

ليها ع ب في الصور المنصوصلي أن " المشاركة يترتب عليها عقام ج حيث نص ع

ة في بالكتاب الثالث من هذا القانون " وهو الكتاب المتعلق بالمخافات  فلا مشارك

الفة لا المخالفات وهو أمر بديهي بإعتبار أن المشاركة جريمة قصدية في حين أن المخ

 يتوقف وجودها على القصد الإجرامي  

ى الشريك فاعل علغير أن السؤال الذي يطرح نفسه ما مدي تأثير الظروف المتعلقة بال

 في الجريمة ؟ 

ن شأنها بين الفاعل الأصلي والشريك من حيث الأسباب المادية التي مالمشرع  ساوي

روف تشديد العقوبة أو تخفيفها أو الإعفاء منها وكذا الشأن بينهما لجهة مفعول الظ

 المشددة الشخصية أو المزدوجة التي سهلت إقتراف الجريمة .

ه الظروف عقوبة يتعدي أثرها إلى جميع الفاعلين والشركاء لأن هذفالأسباب المادية لل

 مرتبطة بنفس الفعل وتمس مباشرة بالجريمة 

للعقوبة  خففةأو ممشددة  وهذه الأسباب بدورها تكون  
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رم ,الأعمال المنبثقة عن طبيعة الج المشددة للعقوبة والمقصود بالأسباب المادية  

ور ابق تسبالخلع أو جريمة القتل عن سل أو بالكسر أو ليفالسرقة عن طريق جماعة بال

ناة ) كذلك تعدد الجوتصميم تشملان علي ظروف مادية تؤدي إلي تشديد العقوبة و

ذلك فهي تؤثر الفاعلين ( يعد ظرفا مشدد متعلق بالجريمة نفسها وليس بشخص الجاني ل

  1في الفاعلين وحتي في الشريك و إن لم يعلم بها هذا الأخير

2  بةمع أن بعض القفهاء يشترطون العلم بالظروف المادية في حالة تشديد العقو  

عقوبة , فهذا كذلك جريمة الإغتصاب فكون المعتدي عليها قاصرا يشكل سببا لتشديد ال

أنه يتحقق  الظرف المشدد يسرى علي الفاعل الأصلي والشريك علي حد السواء بإعتبار

لف منها الجرمر المادية التي يتأبتحقق العناص  

علي  قد إعتبر أن توفر هذه العناصر من شأنه أن يشدد العقاب كان فقه القضاء فإذا

لأن هذا يك الفاعل الأصلي بالنظر لخطورتها فإنه لا مجال للتفريق بين الفاعل والشر

رة أو غير السبب المشدد المنبثق عن خطورة الفعل المرتكب يشمل من كانت له يد مباش

3 تيان الجرممباشرة في إ  

ظروف أما الظروف المشددة الشخصية فهي الخاصة بالفاعل كإعتياد الأجرام بينما ال 

رم في حد المزدوجة فهي تلك المنبثقة عن وضع الفاعل بالنسبة للضحية ومن نوع الج

ي ذاته كوضع الولد القاتل لأبيه أو الخادم السارق لمخدومه أو صفة الموظف العام ف

رالتزوي  
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ر ( روف المشددة هنا مزدوجة بالنظر للجرم الحاصل )القتل , السرقة , التزويفالظ

لفاعل )الولد , الخادم ,الموظف (وبالنسبة ل  

 الفاعل الأصلي بالنظر لصلة هذا الأخير إذا ما سن المشرع عقوبة مشددة علىف

ن المؤبد لسجبالضحية كمثل الولد الذي قتل والده بحيث يعاقب بعقوبة الإعدام بدلا من ا

لعقوبة أو السجن لمدة معينة  فإن هذا الظرف المشدد يسري في حق الشريك وتصبح ا

ة المقضي بها الإعدام شريطة أن يكون هذا الظرف المشدد قد سهل إقتراف الجريم

  فيتأثر الشريك بهذا الظرف المشدد حتي و إن لم يكن عالما به 

شريك فكذا الأمر إذا كانت هذه وكما أن الظروف المشددة المادية تسري بحق ال

 ي منها الظروف المادية المنبثقة عن الجرم نفسه من شأنها أن تخفف العقوبة أو تعف

جب أو فهذه الأسباب تزيل عن السلوك طابعه غير المشروع فيصبح كأنه قيام بوا

محي ممارسة لحق بموجب القانون وتسمي هذه الأسباب أسباب الإباحة نظرا لكونها ت

مة الجري  

و الإذن  2وأسباب الإباحة التي نصت علها المجلة الجزائية صراحة هي الدفاع الشرعي 

إضافة لحالة الضرورة ورضاء الضحية  3الصادر من القانون أو السلطة الشرعية 

لدفع  إذا ما أرتكب جرم مثلا  حيث لا عقابكأسباب ضمنية في التشريع التونسي 

را أو عن غيره أو عن ملكه أو عن ملك غيره خطصولة صائل أراد التعدي عن النفس 

في حالة  جسيما محدقا لم يتسبب فيه قصدا شرط أن يكون الفعل متناسبا والخطر أو

ط الفاعل الدفاع المشروع أو القوة القاهرة ففي مثل هذه الحالات يعفي من العقاب لا فق

 بل وكذلك الشريك 

ي إحدي ي لظروف التخفيف حيث جاء فهذا وقد أكدت محكمة التعقيب الطابع الإختيار

أن تطبقه  قراراتها أن " تطبيق ظروف التخفيف ليس بواجب بل هو إختياري وللمحكمة  
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العقاب و  عندما تقتضي أحوال الفعل الواقع لأجله التتبع ظهور ما يحمل على تخفيف

  1كان القانون غير مانع من ذلك 

بالنسبة للفاعل  قديرية بالنسبة للشريك كمالذا لا يلزم القاضي بأن يستعمل سلطته الت

العقاب , الأصلي بل له إستعمالها لكل واحد منها على النحو الذي يتفق ومقدار جدارته ب

  2فله أن يطبق ظروف التخفيف بالنسبة لأحدهما دون الأخر 

ق العقاب فالمساواة بين الفاعل والشريك مساواة في الخضوع لنص واحد وفي إستحقا

له  المقرر  

لقاعدة التي وتتفق التشريعات الجنائية مهما كان توجهها على تكريس إستثناءات على ا

لات تكون عقوبته تكرسها , فالتشريعات التي تقرر تخفيف العقاب التبعي تنص على حا

واة تنص فيها هي عقوبة الجريمة أوز أشد منها في حين أن التشريعات التي تقر المسا

تي ساهم هم التبعي فيها عقوبة مختلفة عن عقوبة الجريمة العلي حالات تكون للمسا

وسيلة  فيها , فهذه الإستثناءات كانت وسيلة للتهذيب من القاعدة والحد من غلوائها أي

 لإستبعاد القاعدة حيث يتضح أنها غير ملائمة

فقد نص  34م ج و كرسه بالفصل  33و هو ما نص عليه المشرع صراحة بالفصل 

ه على المشارك كانية تنصيص القانون على على إستثناء لا تنطبق بمقتضاالأول على إم

الذي جاء فيه " يعوض عقاب  34عقوبة الجريمة الأصلية , ثم كرس ذلك في الفصل 

فاء المسروق القتل المتحتم المحكموم به على الفاعلين الأصليين للجريمة لمشاركنهم إخ

ة ما إذا لم لسجن مدة عشرة أعوام في صورفحسب بالسجن بقية العمر , ويكون الحكم با

م على يثبت على المشاركين بإخفاء المسروق علمهم بالأسباب التي أنجز منها الحك

 المجرمين الأصليين بالقتل " 

لعقوبة , إذ لا لكن يبقي الإستثناء مقتصرا على الحالة التي تتوفر فيها ظروف مشددة ل

يبقي هذا  وعلى كلوفرت فيها ظروف مشددة يحكم بالقتل لمرتكبي السرقة إلا متي ت  
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د النهائيلها دور كبير وفي التحديالمبدأ متأثرا بأهمية تقسيم ظروف الجريمة التي   

الجنائية مهما  لدرجة العقاب و بالتالي في تعديل المبدأ سالف الذكر و تتفق التشريعات

قرر تخفيف يعات التي تكان توجهها في تكريس إستثناء للقاعدة التي كرسها , فالتشر

شد منها , العقاب للشريك تنص على حالات تكون عقوبته فيها هي عقوبة الجريمة أو أ

لفة عن والتشريعات التي تقر المساواة تنص على حالات تكون للشريك عقوبة مخت

اعدة والحد عقوبة الجريمة التي ساهم فيها فهذه الإستثناءات كانت وسيلتها لتهذيب الق

ها من غلوائ  

خري التي إن نظرية إستعارة التجريم لم تكن محل قبول من قبل بعض الأراء الفقهية الأ

 أخذت بإستقلال إجرام الشريك عن إجرام الفاعل 

 

 

 الفقرة الثانية : نظام العقاب المستقل

  

 هناك من الظروف ما لا يغير وصف الجريمةأنه وكما هو معلوم ذي بدء  نلاحظ بادئ

وي روف المخففة أو الأعذار المحلة الشخصية فإنها لا تفيد سحضرت الظ فمتي 

 الشخص الذي تتعلق به دون سواه من الشركاء 

خفيف ظرف تشديد فتزيد من العقوبة أو ظرف ت البحتة لها أن  فالظروف الشخصية

على  فيقلل من مقدارها وهذه الظروف يوجد شبه إجماع بين الفقهاء على عدم تأثيرها

ني للجريمة بقدر ما لها من تأثير على عنصر الإدانة الوصف القانو  

وف سواء فالظرف الشخصي للفاعل الأصلي ليس له علاقة البتة بالشريك وهذه الظر

ات والتدليس تعلقت بالتخفيف أو بالتشديد يمكن إعتمادها في كل الجرائم ما عدى المخدر

 نظرا للطبيعة الخطرة لهاتين الجريمتين 



رف قاصرا أو مستفيدا من إبدال العقوبة أو تخفيفها فإن هذا الظفإذا كان الفاعل 

سبة الشخصي الخاص به لا يؤثر في وضع الشريك إن كان راشد وكذلك الأمر بالن

 للمجنون والمعتوه 

شدة " يمثل  فالعود الوارد بالقسم الثالث من الباب الرابع بعنوان " في ما يزيد الجرائم

دد لكونه كان مرتكب الجريمة الأصلية مستحقا لعقاب مشفإذا وف التشديد رظرفا من ظ

ة وكان عائدا فإن المشارك في الجريمة لا يلحق به هذا التشديد إذ لم تكن له هذه الصف

 على عكس الفاعل الأصلي مبتدأ 

ف كصغر لكن إذا كان للفاعل الأصلي ظرف شخصي يمكنه من التمتع بظروف التخفي

غ سن لمجرم غير مميز في حين أن الشريك مميز بلالسن كأن يكون مرتكب الفعل ا

تفيد كما لا يسالمؤاخذة الجزائية , في مثل هذا الوضع ينتفع بهذا الظرف دون سواه 

ضعه الشريك من الظرف المخفف الذي تمنحه المحكمة للفاعل الأصلي بالنظر إلي و

نظر لأي و بالالشخصي لعدم وجود سوابق إجرامية بحقه أو بالنظر إلي إعتلال صحته أ

 ظرف خاص به 

مؤامرة  بمن إشترك فيالخاص  الشخصي ولا يستفيد الشريك أيضا من العذر المحل

لد الذي يسرق علي أمن الدولة و أخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل مهيئ للتنفيذ أو الو

 أحد أبويه بالإشتراك مع الأخرين 

إتفاق  أنه إذا لم يكن المخبئ عليهذا وقد دأبت جل التشريعات العربية علي إعتبار 

صلا عن سابق مع الفاعل الأصلي للجريمة فإن جرمه يعتبر جرما مستقلا بذاته ومنف

 الجرم الأصلي وتقوم المسؤولية عنه بصفته فاعلا لهذا الجرم 

اء المسروقة ومعني ذلك أن الإعفاء من العقوبة ينتفع بها مرتكب جريمة التخبئة للأشي

كبيها ما باشر بإعلام السلط قبل أية ملاحقة أو أتاح القبض علي مرت أو الأشخاص إذا

 ولو بعد مباشرة الملاحقات علي من يعرف مختبأهم .

 بإعلام السلطة عن مكان وجود الأشياء ففي هذه الصورة يكفي أن يقوم المخبئ

 المسروقة أو عن مخبأ الشركاء في الجرم قبل بدء الملاحقة الجزائية بحقهم 

هم لا ذا بدأت الملاحقة الجزائية فإن إفشاء الخبر عن تواجدهم فإن الإفشاء بمكانأما إ

 يفيد شيئا إلا إذا إقترن إفشاءه بالقبض عليهم 



ة ويشتمل ويستفيد أيضا من العذر المحل ذوو المجرم الذين خبأوه بعد إرتكابه للجريم

قات منهن و حتي المطلالعذر المحل الأصول والفروع وأزواج وزوجات المجرم 

 أشقاءه و أصهاره من الدرجة نفسها 

عفوية ويبدو من خلال هذا الإعفاء أن المشرع شاء أن يحصر مفعوله بحالة التخبئة ال

ن المخبأ والفاعل إذ التي تحدث بعد إرتكاب جناية مستثنيا بالتالي حالة الإتفاق المسبق بي

يمة معهم علي إرتكاب الجر أن إقدام الأهل علي تخبئة ذويهم بناء علي إتفاق سابق

جريمة  لتدخل فيوبة ايعتبر تدخلا في الجريمة ولا وجود لأي مبرر لإعفائهم من عق

 إشتركوا فيها مع معرفتهم بنتيجة هذا التدخل 

شارك مختلفة فعملا بمبدأ تفريد العقوبة تكون العقوبة تكون العقوبة المسلطة على الم

الأصلي لأن صاحب المشروع الإجرامي  عادة عن العقوبة المسلطة على الفاعل

لجريمة والحريص على تنفيذ هذا المشروع يكون في أغلب الحالات الفاعل الأصلي ل  

ائي , وخاصة فعملا بمبدأ تفريد العقوبة يوفر عدة أليات للقاضي مثل التخفيف القض

جريمة تمكينه من الحكم على الشخص بالعقاب المناسب لشخصه وظروف إرتكابه لل

وعية ودرجة خطورة الأفعال المنسوبة إليه ون  

م وإستقلال د الجرائوالمشرع التونسي كغيره من التشريعات المقارنة يأخذ بنظرية تعد

حيث ؤوليات المساهمين وتقوم هذه النظرية على تجزئة الجريمة إلى أدوار متعددة بمس

فعال عقوبة ولا أ يصبح كل دور جريمة قائمة بذاتها لها علاقة خاصة بها دون أن تؤخذ

 الأخرين بعين الإعتبار 

يسأل عن ففي جريمة القتل مثلا يسأل المحرض على القتل ويسأل الفاعل عن القتل و

ذا جريمة المد بالأسلحة من قام بها ومن ساعده في الإخفاء عن جريمة الإخفاء لكن ه

ة شروع كافالمذهب ورغم وجاهته ومنطقيتة إلا أنه يقوم على عيب وهو تجاهل وحدة م

م ويحال المشاركين في الجريمة الواحدة ففي جريمة واحدة يتم تجزئة الملف عدة جرائ

 كل طرف حسب الجرم المنسوب إليه 

لمشرع ولعل من إبرز التصرفات الرائجة في مجتمعنا عملية الإرشاء الذي إتخذ منها ا

اب ت عن العقالتونسي موقفا صارما بأن عمد إلى إقرار عقاب أشد في أغلب الحالا

 الذي يمكن أن ينزل بالفاعل الأصلي 



ة فقد يعمد البعض بقصد إعانة المتهم إلى إرشاء موظف العمومي في أمر له علاق

المشاركة  فيصبح بذلك فعل المرتشي وسيلة من وسائلبوظيفته أو بواجبه المهني 

إذ قد تخوله  ة ,اللاحقةالتي ترتكب بعد إتيان الفعل المجرم وبمناسبة الملاحقة الجزائي

ب على نفسه وإعتبار لشجعه إلى مخالفة ضميره المهني ومساعدة مجرم مستحق للعقا

دخل قصد التفصي من المساءلة الجزائية أو قد يجبره الغير على القيام بذلك حين يت

 إكراهه على تقديم إعانة بمناسبة آداءه لوظيفته 

" كل فرد ... يتولي ولو مؤقتا م ج الموظف العمومي بأنه  82هذا وقد عرف الفصل 

ذا خطة أو نيابة القيام بها مرتبط بمصلحة من النظام العم ..." ويمكن أن يكون له

مه لعملية ه لمهاالموظف علاقة بمصير متهم أو القضية فيحدث أن يتعرض بمناسبة أداء

 اسطةها المشرع بأنها قبول الموظف لنفسه أو لغيره مباشرة أو بوإرشاء والتي عرف

عل مبذولات أو وعود أو عطايا أو هدايا لفعل أمر من علاقة وظيفته " أو الإمتناع عن ف

ات أمر داخل ضمن واجبات وظيفته " وأقر لها المشرع قعابا بالسجن مدة خمس سنو

نا أما إذا كان الباعث للإتشاء هو الموظف فدرجة العقاب ترفع إلى عشرة أعوام سج  

ذا كان ولكنها قد تتخذ بعا أخطر إوظفين وأشباههم وهي صورة تنطبق علي جميع الم

ق هذا الموظف  العمومي القاضي نفسه أي البات في الدعوي و المسؤول عن تطبي

م ج  89و  88العدالة وهو ما أراد المشرع زجره بكل صرامة صلب أحكام الفصلين 

" يعاقب  أنه حيث أقر عقابا مناسبا لدرجة الضرر اللاحق بالمتهم إذ جاء بالفصل الأول

ب مرتكبها بالسجن مدة عشرين عاما القاضي الذي يرتشي بمناسبة جريمة تقتضي عقا

ع بالقتل أو بالسجن بقية العمر سواء أخذ رشوة لمصلحة المتهم أو لمضرته " م

م أخر الملاحظة أن العمل القضائي الذي سيكون لمضرة المتهم ما سيكون لصالح مته

تشي إذ ليس لها تأثير إلا على مقدارعقوبة  القاضي المر مهما كانت درجة الضرر التي

دة م ج أنه " إذا وقع بموجب إرتشاء القاضي عقاب المتهم بالسجن لم 89جاء بالفصل 

ل العقاب معينة أو بعقاب أشد فنفس العقاب يحكم به على ذلك القاضي على أن لا يق

 المحكوم به على هذا الأخير عن عشرة أعوام سجنا " 

م ج عقابا صارما على كل إنسان مهما كانت  91و قد أقر المشرع صلب الفصل هذا 

هديد صفته حاول إجبار موظف عمومي بالوسائل المنصوص عليها أي بالضرب و الت

ورة على إعانة المتهم للتفصي من العقاب وتجدر الإشارة إلى أن هذه الصورة هي ص

انة لاحقة إذا كان الهدف منها إع عامة تنطبق على جميع الأفعال وتتخذ شكل مشاركة

مل المتهم بعد إرتكابه لجريمتة ويلاحظ أن ذات العقاب أقره المشرع لمن يقوم بح



ل موظف على مساعدة المجرم عن طريق إرشائه فكل هذه الوسائل من شأنها أن تعرق

 إمكانية إدانته وبالتالي معاقبته 

 شخص من العقاب ما يمكن أنولعل من أبرز صور التواطئ للإعانة على إفلات ال

, و التواطؤ يحدث في إطار تنفيذ العقوبة من إمكانية فرار المساجين بتسهيل من الغير

هذا م ج هو إتفاق مع السجين على مساعدته وتسهيل هروبه  148على معني الفصل 

م ج في الصورة  111وقد أحال الفصل سالف الذكر المتعلق بتسهيل الفرار إلى الفصل 

يمكن يكون فيها مقدم الإعانة حارس السجين الذي خصه المشرع بعقاب صارم والتي 

 أن تتوفر هذه الصفة في أعوان الإدارة السجنية أو أعوان مراكز الشرطة والحرس

ة الوطني وكذا الأمر لأعوان المحاكم بعبارة عامة كل شخص كلفته السلط المختص

فرار بالسهر على مراقبة السجين والحيلولة دونه وال  

 هذه الصرامة في التعامل مع الحراس الخاصين بمراقبة المساجين نلمسها خاصة

ة مقارنة بمقاونة العقاب المقرر قانونا لهذا الحارس والذي يبلغ عشرة أعوام سجن مقارن

ري في بالعقاب المقرر للغير والذي لا يتجازو السنة , ويعود ذلك إلي كون المشرع ي

ذلك لم ين على الفرار و إنما أيضا إخلاله بالواجب لمهني لتصرف الحارس إعانة للسج

سنة الواحدة , و التي تفترض بدورها عقابا لا يتجاوز اليعتبره شريكا في جريمة الفرار 

آها ويمكن تتبع إنما إعتبره مرتكبا لجريمة مستقلة حتي يتسني له زجره بالشدة التي إرت

جين من أجل جريمة  الفرار هذا الحارس حتي في صورة إستحالة تتبع الس  
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منها يدة لقد أدي البحث في جريمة المشاركة في القانون التونسي إلى دراسة جرائم عد

ة لاحقة ما يرتبط بإعانة المجرم قبل إرتكابه للجريمة ومنها ما يتعلق بإعانته بصف

القانون  ها يمكننا الإقرار بأن المبدأ فيلإرتكابها وبالرغم من كثرة هذه الأفعال وتنوع

 التونسي هو إعتبار أفعال المشاركة اللاحقة جرائم مستقلة بذاتها 

كل عقوبة هذا وقد تنوعت العقوبات بتنوع الجرائم و إتخذت في بعض الأحيان نفس ش

لة وهو ما الفاعل الأصلي رغم الإختلاف في التكييف وفي حالات أخري عقوبات مستق

ف على مكانية زجر هذه الأفعال زجرا يتناسب وخطورتها دون الحاجة إلى التعسيبين إ

 المبادئ العمة للمشاركة 

 هذا ونخلص من خلال هذا البحث إلي نتائج هامة يتسني على ضوءها تقديم بعض

بخصوص  المقترحات العملية التي يمكن أن تسهم إيجابا في تطوير القانون التونسي

تصل من ريمة فهذه الأفعال تكتسي طبيعة قانونية متميزة لأنها تالأفعال اللاحقة للج

 ناحية بجريمة أصلية وتنفصل عن تحقيقها من ناحية أخري 

عامل مع وقد كان في بحث أوجه المشاركة اللاحقة فرصة تبين توجهات المشرع في الت

عال هذه المؤسسة وهي توجهات متناقضة تنطوي على رؤية مزدوجة في تكييف الأف

احية إشتراكا بالمساعدة من خلال صورتي إخفاء المسروق وقطاع الطرق وتتأثر من ن

تقلة أخري بالنظرية التي تنكر وجود مشاركة لاحقة وتجعل من هذه الأفعال جرائم مس  

بيل ويمكن تبرير هذا التناقض بأن المشرع كرس نظرية المشاركة اللاحقة علي س

ع عقوبة الفاعل الأصلي وهو ما يؤكد الطابالإستثناء وخص بها أفعالا رأي فيها 

   الإستثنائي لهذه المؤسسة 
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